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الواجب التعیین و التخییری
الجلسة 59 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
محصل البحث المتقدّم

تمحور البحث ف الجلسة السابقة حول تبيين التحليل النهائ الذي انته إليه المحقّق الأصفهان (أعل اله مقامه) ف تصوير
حقيقة الواجب الفائ، مبتنياً ف ذلك عل أصل موضوع هو «لابدّية تعيين الملّف بالخصوص ف كل تليف». فبعد أن ناقش

وأبطل الاحتمالات الأربعة المتصورة ف تحديد الملّف (وه الواحد المعين، الواحد المردد، صرف وجود الملّف، والمجموع
من حيث المجموع)، خلص إل أنّ الصورة المعقولة الوحيدة ه توجه الخطاب والوجوب إل «عامة الملّفين» بنحوٍ ينحل فيه

التليف انحلالا استغراقياً بعدد أفرادهم. وعل ضوء هذا الانحلال، يصبح تعدّد الامتثال والعصيان، وكذا المثوبة والعقوبة، أمراً
معقولا ومبرراً تماماً كما هو الحال ف الواجب العين. وإنّما تمن العقدة ف وجه سقوط التليف عن الباقين بفعل البعض.

ومفتاح الحل عند المحقّق الأصفهان يمن ف «وحدة الغرض». فف الواجب الفائ، يون الغرض الشرع واحداً (إما واحداً
بالشخص كالدفن، أو واحداً بالسنخ كصلاة الميت الواحدة)، ونسبة هذا الغرض إل قدرة جميع الملّفين وإرادتهم عل السواء.

وحيث إنّ تخصيص فردٍ معين لتحصيله ترجيح بلا مرجح، والتعليق عل «المردد» أو «المجموع» محال عقلائياً أو عقلياً، فلا
مناص من جعل الوجوب عل كل فردٍ فرد. ولن، بما أنّ الغرض يستوف ويتحقّق بفعل أي واحد منهم، فبمجرد تحقّقه يسقط

الوجوب عن الباقين لانتفاء ملاكه وسقوط فاعليته. وما يظهر من «جواز الترك» للباقين، ليس مجعولا شرعياً مستقلا، بل هو نتيجة
عقلية قهرية لحصول الغرض وسقوط البعث. وبناء عل هذا التحليل، تتّضح الصور الثلاث الأساسية للواجب الفائ: ١- إذا قام

الجميع بالفعل دفعةً واحدة، فالل ممتثلون ومستحقّون للثواب. ٢- إذا تواطأ الجميع عل الترك، فالل عصاة ومستحقّون
للعقاب (لتنجز التليف المنحل عل كل واحد). ٣- إذا قام به البعض وتركه الآخرون، حصل الغرض بفعل البادئ، وسقط

التليف عن الباقين. وقد بين المحقّق الأصفهان أنّ هذا الهيل النظري (انحلال الحم ووحدة الغرض) كافٍ لتفسير الواجب
الات. نعم، فمعلول واحد»، والذي أورد عليه إش بـ «توارد العلل المتعدّدة عل دون الحاجة لتمثيل الآخوند الخراسان فائال

موارد الاشتراك الحقيق ف فعل واحد (كالتعاون ف الدفن)، واجه إشالا دقياً ف صدق عنوان «الامتثال» المستقل لل فرد،
وعالجه بالالتزام بسقوط الأمر لحصول الغرض مع بقاء مناط استحقاق المدح والثواب للجميع.

التحقيق ف مبن «افتقار الحم إل الملّف»

يندرج البحث ف حقيقة الواجب الفائ ضمن إطار "الاحتمالات الخمسة" الت صاغها المحقّق الأصفهان، حيث يرتز جوهر
هذا السياق، نجد أنّ الرؤية الت اليف. وفهذا النمط من الت لّف فوالم تحليل الصلة القائمة بين الخطاب الشرع البحث عل

تبنّاها المحقّق الأصفهان، واقتف أثره فيها جمهرة من المحقّقين المتأخّرين ‐ كالسيد الخوئ (قدّس سره) ‐ تبتن عل ركيزة
محورية مفادها أنّ كل حم تليف، مضافاً إل حاجته إل متعلّق (كالصلاة والصوم)، يفتقر ذاتاً إل موضوع يصب عليه، وهو

«الملّف». وبعبارة اخرى، إنّ حقيقة الإنشاء أو الحم الشرع لا تجد طريقها إل التحقّق والفعلية ما لم يلحظ فيها الطرف الذي
.فائتفسيرهم للواجب ال ز الأساس فلت هذه الدعوى المرتته. وقد شذم العهدةُ ف تستقر
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إلا أنّه وف المقابل، يمن إخضاع هذه المصادرة للنقاش الجاد بالاستناد إل مسالك أصولية اخرى، كنظرية «الخطابات
هل تقتض :الإجابة عن التساؤل التال من فالنزاع بدقّة ي وعليه، فتحرير محل .(ه عليهرضوان ال) ة» للإمام الخمينالقانوني

الضرورة العقلية للامتثال أن يون الملّف ملحوظاً بصفته «موضوعاً» أو «مخاطباً» ف صميم حقيقة الإنشاء وماهية الحم؟ أم
يمن تعقّل الحم وتصويره بنحوٍ يتوجه فيه البعث إل «صرف الفعل» والمادة، ويون إلزام الملّف بالإتيان به أمراً خارجاً عن

حقيقة الجعل، مستفاداً من القرائن وحم العقل ف مقام الامتثال والطاعة؟ ولا ريب أنّ تحديد الموقف من هذا التساؤل سيلعب
.ورسم حدود تمايزه عن الواجب العين فائة للواجب الة النوعيتبيين الماهي اً فدوراً مفصلي

بيان ونقد أدلّة المشهور (الافتقار الذات للحم إل الملّف)

تتمحور العمدة ف استدلال القائلين بضرورة أخذ الملّف ذاتاً ف قوام الحم، حول الارتاز عل أنّ حقيقة الحم أو الإنشاء ‐
بصرف النظر عن التباين ف تعريف ماهيته ‐ تمثّل أمراً نسبياً وإضافياً. ومن بديهيات الأمور الإضافية أنّها تتقوم عقلا بطرفيها.

وبناء عل ذلك، فما يستحيل تحقّق الحم بلا متعلّق (الفعل)، كذلك يمتنع تحقّقه بلا موضوع (الفاعل المخاطب). وقد بسط
المحقّق الخوئ (قدّس سره) اللام ف تقرير هذه الحجة، مبيناً جريانها واطّرادها عل جميع المبان الأربعة المشهورة ف تفسير

حقيقة الحم. وعبارته ف (المحاضرات)[1] ناطقة بهذا المبن، حيث قال:

لا يخف أنّ الأمر الوارد من قبل الشرع كما أنّه بحاجة إل المتعلّق، كذلك هو بحاجة إل الموضوع، فما أنّه لا يمن تحقّقه
ووجوده بدون الأول، فذلك لا يمن بدون الثان، ولا فرق ف ذلك بين وجهة نظر ووجهة نظر آخر... عل جميع هذه التقادير

بحاجة إل الموضوع كحاجته إل المتعلّق.

فمن منظور السيد الخوئ، من البديهيات أنّ الأمر الشرع يفتقر إل الموضوع (الملّف) افتقاره إل المتعلّق (الفعل)، لاستحالة
الموضوع قرينة الحاجة إل م، فالحاجة إلتعريف الح ر المسالك فر بتغيتحقّق النسبة بلا طرفين. وهذه الحقيقة ثابتة لا تتغي

المتعلّق ف جميع التقادير.

المناقشة المبنائية ف الاستدلال

يرجع جوهر الإشال عل هذا الاستدلال إل الخلط المنهج بين مقامين متمايزين تمام التمايز: مقام الإنشاء والخطاب، ومقام
الامتثال والإتیان. فقد عمد القائلون إل سحب اللوازم العقلية لمقام الامتثال (وهو لزوم التصدّي للفعل من قبل الملّف) وإقحامها

ف مقام الإنشاء، جاعلين منها جزءاً مقوماً لماهية الحم وحقيقته. والتحقيق، أنّه ف مقام الإنشاء، للمول أن يتف بإبراز
«مطلوبية» الفعل أو «وجوبه»، دون أن يتوجه بالخطاب المباشر إل فاعل بخصوصه، أو يأخذ الفاعل قيداً ف صميم هذا

الاعتبار. والمثال العرف الجل عل ذلك يتّضح ف موارد تعلّق الإرادة أو الطلب بصرف وجود الشء، كما لو قال شخص: «أريد
ماء». فف هذا التعبير، انصب الطلب والإرادة عل «حصول الماء» وتحقّقه الخارج، دون أن يون الفاعل (محضر الماء) جزءاً

من محتوى هذا الطلب أو الإرادة.

أما تحديد «من يجب عليه إحضار الماء»، فهو مسألة موكولة إل حم العقل ف مقام الامتثال والطاعة، استناداً إل القرائن
الحافّة، لا أنّ تعيين الفاعل مأخوذٌ ف رتبة الإنشاء وإبراز الطلب. وتأسيساً عل ذلك، فإنّ لزوم التصدّي للفعل عقلا من قبل

الملّف، إنّما هو أمر يستفاد من القرائن وحم العقل ف مرحلة متأخّرة عن الإنشاء، وليس مقوماً ذاتياً لماهية الإنشاء نفسه. وبهذا
يظهر عدم تمامية دعوى الافتقار الذات للحم إل لحاظ الملّف ف مرتبة الجعل.

مناقشة تفصيلية للمبان الأربعة ف حقيقة الحم عل ضوء النقد المتقدّم



لقد سع السيد الخوئ (قدّس سره) لتثبيت دعواه من خلال تطبيقها عل المبان الأربعة المشهورة ف تفسير حقيقة الحم.
.واحدٍ من هذه المبان مفاصل كل وسنرى أنّ النقد العام الذي أسلفناه، يسري ويجري ف

المبن الأول: الحم بمعن الإرادة التشريعية

قرر السيد الخوئ هذا المبن بقوله:

أما عل الأول فواضح، وذلك لأنّ الإرادة لا توجد ف أفق النّفس بدون المتعلّق... فالمتعلّق إذا كان فعل نفسه فه توجب تحريك
عضلاته نحوه، وإن كان فعل غيره فلا محالة يون المراد منه ذلك الغير، بمعن أنّ المول أراد صدور هذا الفعل منه ف الخارج.

ومحصل كلامه أنّ الإرادة التشريعية، إن تعلّقت بفعل الغير، فلا بدّ أن يتضمن المراد ذلك الغير (الملّف) بوصفه مصدراً للفعل.
إلا أنّ الإشال يمن ف الخلط بين «إرادة صدور الفعل» مطلقاً، وبين «إرادة صدوره من شخصٍ معين». فللمول ‐ ثبوتاً ‐ أن

تتعلّق إرادته التشريعية بـ «وجوب الصلاة» أو «مطلوبية دفن الميت» بما ه طبيعة، دون أن يقيد هذه الإرادة ف مرحلة تعلّقها
بفاعل محدّد. فالمطلوب هو أصل وجود الفعل، وأما تعيين من يقوم به فهو وظيفة العقل ف مقام الامتثال، لا قيدٌ ف ذات الإرادة

التشريعية.

الطلب الإنشائ م بمعنالح :الثان المبن

:قائلا (هقدّس سر) د الخوئأفاد السي ،الثان المبن مقام تطبيق دعواه عل وف

أما عل الثان فأيضاً كذلك، ضرورة أنّ الطلب كما لا يمن وجوده بدون المطلوب، كذلك لا يمن وجوده بدون المطلوب منه،
لأنّه ف الحقيقة نسبة بينهما وهذا واضح.

فمفاد كلامه أنّ الطلب حقيقةٌ نسبية تتقوم بثلاثة أركان: الطالب، والمطلوب (الفعل)، والمطلوب منه (الفاعل)، ولا يعقل تحقّق
الطلب بانتفاء أحد أطرافه. وف الجواب نقول: إنّ النسبة الت يتقوم بها الطلب ه النسبة القائمة بين «الطالب» و«المطلوب».

أما «المطلوب منه» (أي الفاعل)، فهو من لوازم التحقّق الخارج للمطلوب، وليس ركناً داخلا ف ذات المفهوم الإنشائ للطلب.
فعندما يعلن المول: «الصلاة مطلوبةٌ ل»، فقد تمت حقيقة الطلب بتمام أركانها الإنشائية. أما السؤال عن «من يجب عليه تحقيق

هذا المطلوب؟»، فهو سؤال ينتم إل مرحلة لاحقة، ه مرحلة الامتثال وتطبيق المطلوب ف الخارج.

المبن الثالث: الحم بمعن البعث والتحريك

وف معرض حديثه عن المبن الثالث، يقول السيد الخوئ (قدّس سره):

أما عل الثالث فلأنّ البعث نحو شء لا يمن أن يوجد بدون بعث أحد نحوه، والتحريك نحو فعل لا يمن أن يتحقّق بدون متحرك،
ضرورة أنّ التحريك لا بدّ فيه من محرك ومتحرك وما إليه الحركة، من دون فرق ف ذلك بين أن تون الحركة حركة خارجية وأن

تون اعتبارية.

ومراده أنّ البعث والتحريك يستلزمان وجود «المبعوث» و«المتحرك» بالضرورة، سواء ف عالم التوين أو الاعتبار. والمناقشة
ف ذلك أنّ هذا القياس قياس مع الفارق. فف التحريك والبعث الخارج التوين، لا ريب ف أنّ وجود الجسم المتحرك يمثّل

جزءاً مقوماً وعلّةً لصدق عنوان الحركة. أما ف «التحريك الاعتباری» (الذي هو محض اعتبار وجعل، وليس فعلا فيزيائياً)، فلا



ضرورة لمثل هذا التلازم؛ إذ يمن للمول اعتبار الفعل «محركاً إليه» دون تعيين شخصٍ بعينه كمتحرك ف صلب الاعتبار. هذا،
مع الالتفات إل أنّ أصل تعريف الحم بالبعث والتحريك هو محل تأمل ونقاش جوهري، لا سيما بناء عل مسلك الخطابات

القانونية ‐ الذي سيأت بيانه ‐ حيث تنتف موضوعية البحث عن البعث والتحريك الشخص كماهية للحم.

المبن الرابع: الحم بمعن اعتبار الفعل عل ذمة الملّف

وفيما يتعلّق بالمبن الرابع، يقرر السيد الخوئ (قدّس سره) قوله:

أما عل الرابع فأيضاً الأمر كذلك، لما عرفت من أنّ معن الأمر هو اعتبار الفعل عل ذمة الملّف وإبرازه ف الخارج بمبرز. ومن
المعلوم أنّه كما لا يمن أن يتحقّق ف الخارج بدون متعلّق، كذلك لا يمن أن يتحقّق بدون فرض وجود الملّف فيه.

وخلاصته إنّ حقيقة الحم ه «اعتبار الفعل ديناً ف ذمة الملّف»، وهذا المفهوم بطبعه يستدع وجود ذمة (ملّف) ليقوم
الاعتبار بها. والنقد الوارد عليه أنّ إقحام قيد «عل ذمة الملّف» ف تعريف الحم هو عين المصادرة عل المطلوب، وليس جزءاً

بديهياً من مفهوم «الاعتبار» بما هو هو. إذ بإمان المول ‐ عقلا واعتباراً ‐ أن يعتبر «الوجوب» للصلاة، أو يجعل الصلاة
«واجبة»؛ وأما كون هذا الوجوب ثقلا يستقر عل ذمة أحد، فهو من الآثار واللوازم المترتّبة عل هذا الاعتبار ف وعاء الامتثال، لا

ية الخطابات القانونية. أنّه مقوم لماهية الاعتبار ذاته. بل إنّ هذا القيد يعدّ زائداً ولا وجه له بناء عل نظر

لّف فة لأخذ المالضرورة الذاتي» أنّ استدلال المشهور عل الأربعة إل للمبان بنا التحليل التفصيل فضة: يالنتيجة النهائي
قوام الحم» يبتن أساساً عل الخلط بين مرحلت الإنشاء والامتثال. وقد تبين ف مناقشة كل مبن عل حدة، أنّ الدليل إما أن
ينطوي عل مصادرة عل المطلوب (كما ف المبن الرابع)، أو قياسٍ مع الفارق (كما ف المبن الثالث). وبانهيار هذا الأصل

الموضوع، يفسح المجال أمامنا لتبنّ مقاربة اخرى ف تحليل العلاقة بين الحم والملّف، تختلف جذرياً عما ذهب إليه
المشهور.

تبيين مبن «الخطابات القانونية» ولوازمه كنظرية بديلة

ية الفيلة عل صياغة العلاقة بين بعد تضعيف أدلّة القائلين بالافتقار الذات للحم إل الملّف، يبرز التساؤل التال: ما ه النظر
الحم الشرع والملّفين صياغةً سليمةً وبريئةً من الإشالات المتقدّمة؟ وهنا تتجلّ نظرية «الخطابات القانونية» الت شيد

ية لهذه النظرية ف أنّ الشارع أركانها الإمام الخمين (رضوان اله عليه)، بوصفها البديل المنهج الشامل. تمن النواة المركز
المقدّس، ف مقام بيان الأحام، ليس بصدد توجيه خطابات شخصية مباشرة إل أفرادٍ مشخّصين، بل هو بصدد سن وتشريع
القوانين الموضوعة ف حاكي ،عام «ليفت ‐ قانون بل الشارع هو «وضعإنّ الصادر من ق ،ة. وبتعبيرٍ أدققوانين كلّية وعام

الأنظمة الحقوقية والعقلائية للمجتمع بأسره.

وعليه، فإنّ مصطلح «الخطاب» ‐ إن حمل عل معن المخاطبة الشخصية والمشافهة المباشرة ‐ لا يصدق عل هذا المقام
أصلا؛ بل حقيقة الأمر ه «جعل القانون». وانطلاقاً من هذا الفهم، رفض الإمام الخمين (قُدّس سره) فرة «انحلال الخطاب»

الواجب العين لّفين فليف للحاضر والغائب وتعدّد الممعضلة شمول الت لجأ إليها المشهور لحل لّفين ‐ التبعدد أفراد الم
‐ رفضاً قاطعاً. وذلك لأنّ الانحلال يستلزم تعدّد الإنشاء والجعل، ف حين أنّ جعل القانون حقيقةٌ واحدةٌ لا تتعدّد.[2]

اللوازم والنتائج الهامة المترتّبة عل النظرية

وتتفرع عل هذا الأساس المتين جملة من اللوازم والنتائج الحيوية:



١- انتفاء الحاجة إل مخاطب معين ف ذات الحم: بما أنّ الحم حقيقة قانونية عامة، فلا ضرورة لاستحضار مخاطبين خاصين
(سواء كانوا حاضرين أم غائبين أم معدومين) ف ذهن المشرع لحظة الجعل. فالقانون يسري ويحم عل كل من يندرج تحت

مظلّته وشروطه، دون حاجة لتعيين مسبق.

٢- حل الإشالات المشهورة: تتهاوى أمام هذه النظرية الإشالات العويصة الت شغلت الأصوليين، من قبيل «قبح خطاب
الغائب» أو «امتناع خطاب المعدوم»؛ إذ لا وجود لخطابٍ شخص من الأساس ليرد عليه الإشال، فالأمر برمته جعل لقانونٍ

سارٍ.

٣- تفسير الآيات الخطابية: وحت الآيات الريمة المصدّرة بأدوات الخطاب (مثل: «يا ايها الَّذِين آمنُوا»)، فإنّها تُفسر ‐ وفقاً لهذه
الرؤية ‐ لا بوصفها مخاطبات شخصية للمؤمنين ف عصر النزول، بل كصياغات تشريفية لإعلان حم قانون كلّ. وبناء عليه،

يون مدلول هذه الأحام عاماً شاملا لجميع الملّفين (بمن فيهم الفّار ف التاليف المشتركة)، ويون تخصيص «الذين آمنوا»
بالذكر إما لونهم الفئة المنقادة فعلا، أو لمحض التشريف، لا لتخصيص الحم بهم. وكما عبر الإمام: «الألفاظ ألفاظ خطاب،

لن الواقع ليس بخطاب».

ية الخطابات القانونية يقدّم رافداً قوياً للنقد الذي وجهناه لرأي المشهور. ٤- الصلة بمحل البحث وتأييد النقد المتقدّم: إنّ تبنّ نظر
فما دام الشارع ف مقام «جعل القانون»، فمن الطبيع ألا يفتقر ف عملية الجعل نفسها إل لحاظ فردٍ أو أفرادٍ بخصوصهم

كموضوع للخطاب. فقانون «وجوب الصلاة» أو «حرمة الربا» يجعل بنحو القضية اللّية. أما تحديد من تقع العهدة عليهم وكيفية
الامتثال، فهو أمر موكول إل تحقّق شروط الموضوع خارجاً وحم العقل بضرورة الطاعة واستيفاء الغرض، ولا دخالة له ف ذات

.الجعل التشريع

الاستنتاج النهائ :فائمسألة الواجب ال العودة إل

بعد أن اتّضح ثبوتاً إمان عدم لحاظ الملّف ف صميم حقيقة الحم، نعود لنطرح السؤال الجوهري من جديد: عل أي أساسٍ
يبتن التمايز بين الواجب الفائ والواجب العين؟ والجواب التحقيق هو إنّ تشخيص هوية الوجوب ‐ كونه عينياً أو كفائياً ‐ لا

يلتمس من مجرد الألفاظ وصيغ الأمر؛ إذ قد تون الصياغة اللفظية واحدة ف الموردين (كما ف قوله تعال: «أقيموا الصلاة»
ووجوب دفن الميت المستفاد من الأدلّة). وإنّما يستنبط ذلك من خلال القرائن الخارجية، وفهم الغرض العقلائ الذي توخّاه
الشارع من تشريع ذلك الحم. فالعقل، بتأمله ف طبيعة الفعل ونوعية المصلحة الامنة فيه، هو الذي يحم بيفية الامتثال

المطلوبة.

نفس كل ة والارتباط المعنوي فمن العبودي يدرك العقل أنّ غرض الشارع هو تحقيق حالة ،(ةكالصلاة اليومي) الواجب العين فف
فردٍ من أفراد الملّفين. وبما أنّ هذا الغرض لا يقبل الإنابة ولا يحصل بفعل الغير، يحم العقل بأنّ الامتثال لا يتحقّق إلا بأن

فائالواجب ال ا فة. وأمة وشخصيتسب الوجوب صبغة عينيومن هنا، ي .مستقل للّفٍ للفعل بنفسه وبشم يتصدّى كل
(كدفن الميت)، فإنّ الغرض المولوي منصب عل تحقيق نتيجة خارجية موضوعية، أو سدّ خلّة، أو دفع مفسدة عامة (كحفظ

حرمة الميت أو رعاية الصحة العامة). وهنا، يدرك العقل أنّ المصلحة قائمةٌ بـ «أصل الوجود الخارج للفعل»، بغض النظر عن
نحوٍ كان، وسواء تم الخارج ‐ بأي ف ما تحقّق هذا الغرض واستوف م العقل بأنّه متعليه، يح صدوره من زيدٍ أو عمرو. وبناء
بفعل فردٍ واحدٍ أو جماعة ‐ فإنّ التليف يسقط عن عهدة الباقين، ضرورة أنّ غرض الشارع ليس تراراً صرفاً للفعل بلا طائل،

بعد حصول المقصود.

النتيجة والمحصلة



يتبين مما تقدّم أنّ مناط التمايز بين القسمين يمن ف «نوعية الغرض الشرع» الذي يتوصل العقل إل كشفه وتحديده عبر
ّلة»؛ ذلك أنّ القانون الات المتعلّق. وهذا التحليل ينسجم تمام الانسجام مع مسلك «الخطابات القانونيالقرائن الحافّة وخصوصي

المجعول من قبل الشارع، تتحدّد مصاديقه وكيفية امتثاله تبعاً لسنخ الغرض الامن فيه. كما أنّه يرفع عنّا مؤونة «إشال
الانحلال» وتعدّد الإنشاءات ف الواجبات العينية؛ إذ إنّ القانون اللّ لـ «وجوب الصلاة» ‐ مثلا ‐ وبمقتض طبيعة غرضه

القائم بل نفسٍ إنسانية، يستقر قهراً وتلقائياً عل عهدة كل ملّف، من دون حاجة إل افتراض انحلالٍ اعتباري أو تعدّدٍ ف عملية
الجعل والإنشاء.

الرأي المختار

هو واجب فائإنّ الواجب ال :النحو التال هذا المبحث عل ة المختارة في تأسيساً عل ما تقدّم من تبيين، يمن بلورة النظر
صاغه الشارع المقدّس بنحو «القانون اللّ»، انطلاقاً من غرضٍ يقتض التحقّق الخارج لفعل معين، دون أن يون للحاظ
شخصٍ أو أشخاصٍ محدّدين مدخلية ف مرحلة الجعل والإنشاء كموضوع للخطاب. وعليه، فإنّ تشخيص كفائية الواجب لا

يلتمس من ذات الخطاب، بل يستشف من سنخ الغرض العقلائ للشارع المستفاد من التدبر ف طبيعة المتعلّق.

وهذه الرؤية تبتن ‐ كما اتّضح ‐ عل رفض أدلّة المشهور القائلة بالضرورة الذاتية لأخذ الملّف ف حقيقة الحم، والاعتماد
ية المقاربة لنظرية «الخطابات القانونية». وبذلك، نخرج بتحليل ماهية الواجب الفائ من دائرة «الاحتمالات عل الأصول الفر

الخمسة» المفترضة ف حقيقة الحم، لنرسخ التحليل عل أساس «المقاصد والغايات» (التحليل الغائ) والنظرة الشمولية لـ
«جعل القانون».

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین
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